كان كلامنا المتقدم في تبيان الاستدلال بإطلاقات الأدلة على حجية فتوى الأعلم، وقلنا إن تقريب الاستدلال كالتالي، هذه الأدلة دالة على حجية الفتوى بشكل مطلق، ولكن عند الاختلاف بين فتوى الأعلم وغير الأعلم يتعين حمل إطلاقات الأدلة على فتوى الأعلم، لماذا؟ قال السيد صاحب المستمسك (يرحمه الله): إن حمل مثل آيتي النفر والسؤال على صورة تساوي النافرين والمسؤولين، المفروض ما يقول النافرين، بل المحذرين، لأنهم بعد أن يذهبوا لتعلم المسائل الشرعية يأتون إلى أقوامهم يحذرون، هؤلاء الذين يحذرون يختلفون في المستوى العلمي، وكذلك الذين يُسألون، ومن الواضح ممن يؤخذ التحذير؟ يؤخذ من العالم المتيقن أن علمه حجة ـ إذا صح التعبيرـ  وهو تعبير ثانٍ عن الأعلم، يؤخذ من المسؤول الذي بلغ رتبة عالية في علمه، إذن اتضح أن المسؤولين يختلفون، وأن المحذرين يختلفون، فلو حملناهم على التساوي كان حمل الأدلة الدالة على التساوي حملاً على الفرد النادر، فإذن الأدلة محمولة على وجود تفاضل، بمعنى أن تكون الحجية للأعلم.
الماتن يقول: تقدم عندنا الإشكال بأن الأدلة الدالة على التقليد ليس لها إطلاق يشمل التساوي في الفتوى عند الاختلاف في هذه الفتوى، يعني ما تكون كل من الفتويين حجة عند الاختلاف، لماذا؟ لأن الأدلة قلنا دالة على الحجية التعيينة، لا على الحجية التخييرية، بالتالي القاعدة التي توصلنا إليها هي أنه عند الاختلاف في الفتوى تسقط الحجية للفتويين، عند الاختلاف مع التساوي، وتمسكنا بأن كلاً من الفتويين تكون حجة ليس بإطلاق الأدلة، وإنما بالإجماع، كما مر عن الشيخ الأعظم وعن غيره، فإذن بادئ ذي بدء الأدلة ما تدلل على حجية الفتويين المختلفتين عند التساوي في الفضيلة العلمية؟ لماذا؟ لأن الأدلة الدالة على التقليد دالة على الحجية التعيينية لا التخييرية بادئ ذي بدء، نعم الماتن يقول لو افترضنا ندرة الاتفاق في الفتوى، هذا نادر أن يحصل اتفاق في الفتوى، يعني الأكثر أن تكون الفتاوى مختلفة، حينئذٍ ماذا يكون؟ يقول يكون حمل الإطلاقات على الحجية التعيينية كما أسلفنا فيما تقدم يصير حملاً على الفرد النادر، لأن أكثر الفتاوى مختلفة، الأكثر أن تكون مختلفة، وقد قلنا إنها لا يصح حمل الأدلة إلا مع الاتفاق، لا يصح حمل الأدلة الدالة على جواز التقليد أو الرجوع إلى العالم إلا مع الاتفاق في الفتوى، وهذا الاتفاق في الفتوى نادر، أو تكون الأدلة دالة على خصوص حجية فتوى الأعلم فقط عند الاختلاف، والحال من يثبت لنا ذلك؟ فإذن بما أننا قلنا إنه بادئ ذي بدء الأدلة الدالة على جواز التقليد دالة على الحجية التعيينية، وعند التساوي في الفضيلة العلمية مع الاختلاف ماذا قلنا؟ يتعارضان يتساقطان، وصححنا الرجوع إلى أي واحد من الفتويين أو إلى أي واحدة من الفتويين بالإجماع، ليس بأصل الأدلة، يعني إطلاقات الأدلة ما تصدق على كل من الفتويين، لكن لو قلنا ندرة الاتفاق في الفتوى، فنحن يصير ماذا؟ حمل الأدلة على الفرد النادر يصير ماذا؟ غير صحيح، فيصير حمل الأدلة الدالة على جواز التقليد لا يصح إلا مع الاتفاق في الفتاوى، فماذا يصير؟ حينئذٍ يمكن جعل الأدلة دالة على الحجية التخييرية، ويصير أرضية لما قال السيد الحكيم أو قاعدة لما قال به السيد الحكيم وقال به غيره، يعني ماذا يصير؟ عند التساوي كل من الفتويين حجة، لا يتساقطان، وتحمل الأدلة أيضاً على ماذا؟ بإطلاقاتها على حجية فتوى الأعلم، لماذا؟ لأنها القدر المتيقن، صحيح صادقة الحجية على كل من الفتويين، ولكن عند الدوران بين التعيين والتخيير راح يتعين حمل إطلاقات الأدلة على فتوى الأعلم.
لكن الماتن ماذا يقول؟ يقول: إن هذا التقريب ليس بسديد، لماذا؟ لأن الظاهر في السابق عدم ندرة الاتفاق في الفتوى، يعني أكثر الذين يُسألون من العلماء يجيبون بأجوبة متفقة، لماذا؟ لأنهم عاصروا النص، ويسهل عليهم معرفة الحكم الشرعي لقرب الأنس لديهم في فهم الأحكام الشرعية من خلال معاصرتهم للنصوص، فالمسألة ترجع إلى أن الاستنباطات لدى العلماء القدماء تبتني على مقدمات حسية قريبة جداً وغير مختفية، فحينئذٍ إذا كان الأمر كذلك فيصير لا مانع عندنا من حمل الأدلة الدالة على جواز الرجوع إلى أهل الذكر والعلماء ماذا؟ حمل الإطلاقات على الحجية التعيينية، وتكون فتوى غير الأعلم يعني كأنها خارجة عن الإطلاقات، وكذا أيضاً فتاوى المتساويين في الفضيلة، عند اختلافهما في الفتوى، ما يشملهما الحجية التعيينية، لأن الأكثرية، الأكثر هو أن يتحدوا في الإجابة على المسائل الفقهية، فإذا اتحدوا، واضح مع التساوي ماذا قلنا؟ قلنا تسقط الحجية، رجعنا إلى التخيير بالإجماع، الأصل أن الإطلاقات ما تشمل حالة التساوي، لماذا؟ لأنها دالة بادئ ذي بدء على الحجية التعيينية، وهذا الذي استظهره الماتن.
إن قلت: سبق للماتن وأن قال: إن الاختلاف في الفتاوى أمر شائع ذائع، الاختلاف في الفتاوى أمر شائع، فلو قلنا إنه عند التساوي في الفضيلة العلمية نبني على هذا المبنى الذي ذهب إليه الماتن من التساقط فإيش راح المكلف يعمل؟ راح يعمل بالاحتياط، والاحتياط ماذا قلنا؟ قلنا يوجب العسر والحرج والاختلال للنظام، ولهذا بنينا على الحجية التخييرية، يعني عدنا للمربع الأول الذي قال به سيد المستمسك أن الإطلاقات صادقة بادئ ذي بدء على الحجية التخييرية لكل من القولين قول الأعلم وقول غيره، وعندما يدور الأمر بين التعيين والتخيير راح يتعين قول الأعلم لماذا؟ لندرة وجود التساوي، الأصل أن يكون هناك أناس أعلم، فنحمل الحجية على أقوالهم، هكذا نقول.
الماتن يقول: طبعاً هذا الكلام الذي يصلح أن يكون تأييداً لرأي صاحب المستمسك فيه خدشة، وجه الخدش ما تقدم، من أن بادئ ذي بدء  الدلالة في هذه الأدلة على الحجية التعيينية، وعند التساوي القاعدة تقول بالتساقط، ونحن قلنا بالتخيير للإجماع كما تقدم، للإجماع، فإذا كان عندنا ما يدلل على ترجيح أحد القولين، سواءً كان الدليل يقتضي الترجيح من ناحية الثبوت، أو من ناحية الإثبات، ماذا راح يصير عندنا؟ يصير لا مانع من حمل الأدلة الدالة على التخيير على حجية أحد الرأيين الذي فيه رجحان، لا مانع، لكن مثل ما يقولون ثبت العرش ثم النقش، من أين لنا أن نأتي بأدلة دالة على الرجحان، على رجحان مثلاً قول الأعلم على قول غير الأعلم، لأنه تمسك بالإطلاق كما قلنا فيه خدشة، لا يخلو من خدشة، إطلاقات هذه دالة على الحجية التعيينية، لو كانت دالة على الحجية التخييرية كان ما قاله السيد الحكيم في محله، يعني السيد الحكيم المستمسك، ولكن بما أنها دالة على الحجية التعيينية بادئ ذي بدء فلا تشمل الرأيين المختلفين، سواءً كانا لمتساويين في الفضيلة أو لمختلفين في الفضيلة، شمول الأدلة الدالة على التقليد بإطلاقاتها للرأيين المختلفين بأن يكون أحد الرأيين دال، هو الحجة دون غيره، يحتاج إلى دليل على نحو الخصوص، من هنا يقول الماتن ذكرت أدلة دلل بها على حجية فتوى الأعلم دون فتوى غيره عند الاختلاف.
الدليل الأول الذي دلل به على حجية فتوى الأعلم، يعني نحن ما تقدم عندنا من التمسك بالإطلاقات ما أغنانا، ما أفادنا، ما أثبت لنا أن الإطلاقات دالة على حجية فتوى الأعلم دون غيره، لماذا؟ لأنه أولاً حملنا الإطلاقات على الحجية التعيينية، لو كانت دالة على الحجية التخييرية كان هذا ثابتاً، كان استطعنا أن نصل إلى ما أفاده صاحب المستمسك، ولكن لم نستطع كما أسلفنا، الآن يستدل بأدلة خاصة، دالة على حجية فتوى الأعلم دون فتوى غير الأعلم..
الدليل الأول: السيرة المتشرعية،  العفو...
نحن نريد نستدل بحجية فتوى، يعني بالتخيير، بحجية ما تقدم كان الاستدلال فيه، تصحيح، ما تقدم الاستدلال بإطلاقات الأدلة كان للتدليل به...
نحن هنا نحتاج أن نصحح...
أوردنا قولاً آخر، وهو رأي بعض العلماء الذي دلل بإطلاقات الأدلة على حجية فتوى الأعلم، والقول الذي نحن الآن نريد نثبته، تصحيح لما تقدم، أن فتاوى غير الأعلم حجة، كفتاوى الأعلم، والاستدلال على حجية فتاوى غير الأعلم بإطلاقات الأدلة أيضاً، شوفوا إطلاقات الأدلة يعني عليها ماذا؟ نحن الآن أوردنا القول الذي كله تقدم كان الاستدلال بإطلاقات الأدلة على حجية فتوى الأعلم، الآن نريد إطلاقات الأدلة، ندلل بها أيضاً على حجية فتاوى غير الأعلم، شوف نفس الأدلة نفس الإطلاقات، تارة نريد أن ندلل به على حجية فتوى الأعلم، وأخرى ندلل بها على حجية فتوى غير الأعلم، مرة ندلل بها على حجية الأعلم، ومرة نريد أن ندلل بها على حجية قول غير الأعلم، لماذا؟ ماذا نقول؟ نقول الأعلم وغير الأعلم مصداقان للأدلة الشرعية الدالة على ماذا؟ على جواز الرجوع إلى العلماء وأهل الخبرة، وجميع ما تقدم من الأدلة حمله على حجية فتاوى الأعلم فقط وفقط يحتاج إلى دليل، وبالتالي ما قربناه من الاستدلالات فيما تقدم على حجية فتوى الأعلم فقط وفقط يكون مخدوشاً، يعني تكون الحجية لكلا الفتويين تمسكاً بإطلاق الأدلة، نريد أن ندلل بعكس ما تقدم، ما تقدم دللنا به على حجية فتوى الأعلم فقط وفقط، الآن نريد أن ندلل بإطلاقات الأدلة على حجية فتوى غير الأعلم، نفس الإشكالات التي ذكرناها للاستدلال على حجية فتوى الأعلم فقط أيضاً ترد للاستدلال بها على نفس الإشكالات التي أوردناها للاستدلال بها على حجية فتوى الأعلم فقط، أيضاً ترد للاستدلال على حجية فتوى غير الأعلم، فإذا كانت الإشكالات، أو إذا كان نفس الدليل كما تقدم في بعض المقامات يستدل به الفريقان، شوفوا إطلاقات الأدلة يمكن أن يستدل بها من يقول بحجية فتوى الأعلم من ناحية الدوران بين التعيين و التخيير، ويمكن أن يستدل بها من يقول بأن الحجية لكلا الفتويين، لماذا؟ لأنه أيضاً نحن قلنا هناك عندنا ندرة في التساوي، وإذا كانت هناك ندرة للتساوي تكون الحجية لفتوى من؟ فتوى الأعلم، للدوران بين التعيين والتخيير، أيضاً نقول إذا كان هناك ندرة للتساوي تكون الحجية لمطلق الفتويين، لماذا؟ لأنه أيضاً يصعب علينا أن نميز مثلاً بين الأعلم وغيره، هناك صعوبة، والله يريد لنا اليسر والسهولة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا نبحث، بالإضافة لما قلناه فيما تقدم، أكثر الفقهاء من المتقدمين يتساوون في إعطاء الأجوبة، لأنهم بمقربة من فهم النص من الناحية الحسية، فلا يتفاوتون في إعطاء إجابات مختلفة، وإن كان كل هذا عليه إشكالات بالتقريبين، التقريب الذي يدلل به على حجية فتوى الأعلم فقط، والتقريب الذي يدلل به على حجية كلا الفتويين، فتوى الأعلم وفتوى غيره.
الآن نريد الأدلة الخاصة التي دلل بها على حجية فتوى غير الأعلم، أن فتاوى غير الأعلم أيضاً حجة، من هذه الأدلة ماذا؟ تتذكرون فيما تقدم أيضاً دللنا على حجية فتوى الأعلم بالسيرة العقلائية، وقلنا هذه السيرة العقلائية لها ما يدلل عليها، ومن جملة ما يدلل عليها الأدلة الشرعية، بل والسيرة المتشرعية، يعني جعلنا السيرة المتشرعية دالة على حجية فتوى الأعلم، الآن بالعكس نريد، أن ندلل بالسيرة المتشرعية على حجية فتوى غير الأعلم، بهذا التقريب، نقول: العصور السابقة، في العصور المتقدمة، خصوصاً في العصر الذي عاشه الناس في زمان الأئمة، هناك حملة لفقه أهل البيت، كيونس بن عبدالرحمن، ومحمد بن مسلم، وزرارة بن أعين، وزكريا بن آدم، وعشرات من الرواة الذين ينقلون الفتاوى، يعني يسمعون الحديث وينقلون الفتاوى بالمعنى، بمعنى أن الناس يرجعون إليهم دون البحث عن المتميز منهم، ليكون هذا المتميز هو الحقيق بأن يرجع إليه دون ما سواه، بمعنى أن تكون الحجية فقط لفتوى الأعلم، الناس يسألون من أي راوٍ للحديث أو مفتي، والإمام أمر بعضهم: اجلس في مسجد جدي وافتِ الناس، أمروهم بماذا؟ أمروهم بالإفتاء دون أن يكون عمل الناس كمتشرعة يبتني على التدقيق والفحص والتنقيب بين هؤلاء العلماء الذين يُسألون أيهم الأعلم وأيهم غير الأعلم، السؤال يوجه للجميع وتؤخذ الإجابة بغض النظر عن كون المجيب قد تميز في علمه فهو الأفضل أو كان لا، هو يعني يفهم الرأي، ولكنه غير متميز في علمه، بمعنى أنه لا يقتصر في أخذ الإجابة من العلماء على رأي الأعلم، وإنما يكون رأي الأعلم كرأي غيره حجة، يعني لا ندقق في وجود التفاضل بين العلماء، هذه سيرة يقال تدعى للمتشرعة، وقلنا هذه السيرة تقدمت أن ماذا؟ تقدم أن دللنا بها على حجية فتوى الأعلم بنحو ما، لماذا؟ لأننا قلنا إن هذه السيرة فيما تقدم هي التي تؤيد السيرة العقلائية الارتكازية الدالة على أنه عند الاختلاف يرجع إلى الأعلم، طبعاً هناك بالإشارة، هنا بالتصريح.
الإشكال على الاستدلال بهذه السيرة، شوفوا هذه السيرة موجودة لكن عليها إشكال..
المستشكل يقول لا نناقش في أن أتباع أهل البيت يسألون الجميع، ويأخذون عن الجميع، ولكن الكلام يأخذون عن الجميع مع عدم علمهم بوجود تفاضل، كلامنا لو علم المكلف عند الاختلاف بين الفتويين بأن أحد الذين أعطى هذه الفتاوى هو أفضل من غيره، كلامنا في هذه الصورة، ليس كلامنا مع عدم وجود الاختلاف، مع عدم وجود الاختلاف الصحيح ماذا؟ أن كلاً من الفتويين حجة، لا دليل على تعين فتوى الأعلم دون فتوى غيره، نحن كلامنا مع عدم العلم بوجود الاختلاف ومع عدم العلم بوجود الأفضل، مع عدم العلم بوجود الأفضل تسأل من أي واحد ويجيبك وتأخذ بإجابته، لكن إذا علمت بالاختلاف، وعلمت بأن المختلفَين أو المختلفِين فيهم الأفضل، فهل هناك سيرة في هذه الصورة دالة على أنك مخير بالأخذ بأي فتوى من الفتويين، الفتوى الصادرة من الأفضل والفتوى الصادرة من غيره، كلامنا في هذا.
بل تقدم وأن ذكرنا في باب الترجيحات المرجحات أنه عند الاختلاف شيسوون، ماذا يفعل الناس المتشرعة عند الاختلاف بين هؤلاء الذين يفتون، وكل من المفتين من أصحاب الأئمة؟ يقول له الإمام: تتوقف، أو تحتاط أو ترجئ الأمر حتى تلقى إمامك، فإذن ما عندنا سيرة دالة على حجية فتوى المفضول مع وجود الأفضل، صح عندنا قد يدعى وجود سيرة مع عدم العلم بوجود اختلاف في الفتوى، ومع عدم العلم بوجود تفاضل في المستوى العلمي، لكن مع وجود الاختلاف في الفتوى ومع وجود الاختلاف في المستوى العلمي، من قال لك أنه توجد سيرة دالة على حجية فتوى غير الأعلم؟ وسيأتينا بقية الكلام..
تطبيق: قال..
هذا ومما تقدم يظهر الإشكال في الاستدلال على التخيير بين الأعلم وغيره بإطلاقات الأدلة، فقد وقع الاستدلال في كلامهم من خلال التمسك بالإطلاق للأدلة الموجودة في الكتاب والسنة، بل قال السيد الحكيم (يرحمه الله) في عرض استدلالاتهم بهذه الإطلاقات بأن حمل مثل آيتي النفر والسؤال على صورة التساوي، تساوي النافرين والمسؤولين في الفضيلة العلمية حمل على الفرد النادر، فماذا يصير؟ يعني نحن قربنا من ساعة رأي السيد الحكيم في الشرح السابق، قربناه على ماذا؟ على أنه يريد أن يدلل على حجية فتوى الأعلم فقط، الآن بالعكس، لماذا نحن جئنا بالأدلة على الأمرين؟ لأن بعض الأصوليين الذي بحث مسألة إطلاق الأدلة، بعضهم دلل بها على حجية فتوى الأعلم، وبعضهم تمسك بإطلاقات الأدلة على حجية فتوى غير الأعلم، مثل السيرة المتشرعية التي الآن ذكرناها، أما كيف ندلل بإطلاقات الأدلة على حجية فتوى الأعلم؟ تقدم، لأنه إذا كان كلاهما حجة ويدور الأمر بين التعيين والتخيير، وقد الأدلة دللت على حجية الفتويين، يتعارضان عند الاختلاف، فتصبح فتوى الأعلم هي القدر المتعين من إطلاقات الأدلة، يعني في الحجية.
 وجه الإشكال: أن الاستدلال بها موقوف على شمولها لصورة الاختلاف، ليتعين حمل الأدلة على الحجية التخييرية، كي يكون مقتضى الاطلاق ثبوت الحجية مع التفاضل، خصوصاً مع فرض ندرة التساوي، وقد عرفت عدم نهوض الأدلة بإثبات الحجية للمتعارضين، لأنه نحن ماذا ذكرنا؟ ذكرنا أنه عند التعارض الصحيح سقوط الأدلة، ما تشمل الفتويين المتعارضتين، لماذا؟ لأن الدليل الذي يقول لك ارجع إلى العالم دال على الحجية التعيينية، فما يشمل الحجية التخييرية، لظهورها في الحجية التعيينية الممتنعة في القولين المتعارضين. 
نعم، لو افترضنا مع ذلك ندرة الاتفاق في الفتوى كان حمل الاطلاقات على خصوص الحجية التعيينية حملاً على الفرد النادر، إذ لا تصح إلا مع الاتفاق في الفتوى النادرة فرضاً، أو لخصوص فتوى الأعلم مع الاختلاف، وهو نادر أيضاً بالإضافة لبقية أفراد العناوين المأخوذة في الأدلة، وحينئذٍ يتعين لأجل ذلك حمل الأدلة على الحجية التخييرية، فتكون دليلاً على التخيير حتى مع وجود تفاضل بين الأعلم وغيره، لماذا؟ يعني تصير فتوى غير الأعلم حجة كفتوى الأعلم، لأن الإطلاق شامل لكلا الفتويين.
لكن الماتن يقول: من الظاهر عدم ندرة الاتفاق في الفتوى، بل كثرة الاتفاق، خصوصاً في عصر صدور الآيتين، لمعاصرة العلماء لمصدر التشريع وسهولة مقدمات الاستنباط، وعدم ابتناء الاستنباط على مقدمات حسية خفية يكثر الاختلاف فيها، وحينئذٍ لا مانع من حمل الإطلاقات على الحجية التعيينية، إذ لا محذور في إخراج فتوى غير الأعلم مع مخالفتها لفتوى الأعلم، يعني نرجع إلى المربع الذي قلناه، ما نقدر نقول إن الإطلاقات دالة على حجية فتوى غير الأعلم، إذ لا محذور في إخراج فتوى غير الأعلم مع مخالفتها لفتوى غير الأعلم مع مخالفتها لفتوى الأعلم من الاطلاقات رأسا، وكذا فتاوى المتساوين في الفضيلة مع اختلافهما بالبناء فيها على الحجية التخيرية أو التساقط، على ما سبق، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا إذا ما عندنا حجية تخييرية، الأصل أنه عند التعارض يتساقطان، لكن هذه الحجية التخييرية أخذناها بالإجماع..
إن قلت: إذن ماذا يفعل؟ بناءً على هذا التقريب، أين الكلام الذي أفدتموه فيما تقدم، أن نحن لو قلنا بالتساقط لألزمنا المكلفين بالعنت، ولكلفناهم بالحرج..
وما سبق من كثرة الاختلاف بنحو يلزم من التساقط والاحتياط العسر والحرج، بل اختلال النظام إنما يكشف عن تشريع التقليد بنحو يقتضي التخيير مع عدم المرجح ثبوتاً أو إثباتاً، لا عن حمل الاطلاقات على الحجية التخييرية، لإمكان استفادة التخيير معه لباً للمحذور المذكور أو غيره، لا من الإطلاقات، يعني نحن ممكن أن نستفيد التخيير كما تقدم، من دليل لبي كالإجماع، لكن ليس من الإطلاق نستفيد التخيير، لماذا؟ لأنه عندنا محذور تمسكاً بالإطلاق أن تكون دالة على حجية كلا الفتويين، مع أن المبنى دال على الحجية التعيينية، وأن الأصل دال على التساقط عند تعارض الفتويين واختلافهما..
ثم يقول: ومن هن كان اللازم في البناء على التخيير بين الأعلم وغيره، نحتاج ماذا؟ يعني إلى هنا ما استطعنا أن نثبت الحجية لفتوى غير الأعلم تمسكاً بإطلاق الأدلة، كما خدشنا في إطلاقات الأدلة للتدليل بها على حجية فتوى الأعلم فقط، كذلك خدشنا في دلالة الأدلة للاستدلال بإطلاقاتها على حجية فتوى غير الأعلم، فإذن الإطلاقات لا تفيدنا في الدلالة على حجية فتوى الأعلم بخصوصه، ولا تفيدنا أيضاً هذه الإطلاقات للاستفادة منها لإثبات حجية غير الأعلم، كلا الاستدلالين يكون غير تام.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
